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وزارة الطاقة

ملخص عن
البلاغ الوطني الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة

دخلت إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حيز النفاذ في 21 مارس 1994 ، وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بالإنضمام  إليها بموجب المرسوم الإتحادي رقم (61) لسنة 1995 الصادر بتاريخ 20/11/1995 واعتبرت عضويتها نافذة اعتباراً من 28/3/1996.
تتمثل أهداف الإتفاقية في الوصول إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي ، وذلك بتطوير تقنيات حديثة للتخفيف من انبعاثات تلك الغازات . وينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم الإيكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ وتضمن عدم تعرض إنتاج الأغذية للخطر وتسمح بالمضي قدماً في التنمية الإقتصادية على نحو مستدام .
وبناءً على المادتين (4) و (12) من الإتفاقية ، ينبغي على الدول الأطراف إعداد البلاغ الوطني لانبعاثات غازات الدفيئة . وتعتبر سنة 1994هي سنة الأساس لإعداد البلاغ الوطني الأول للدولة.
وبهدف إعداد التقرير ، تم في عام 2005 تم تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد البلاغ الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (114/1) لسنة 2005 ، كما تم تشكيل لجنة تنفيذية لإعداد البلاغ الوطني شملت خمس قطاعات لجرد الإنبعاثات من مختلف الأنشطة في الدولة هي : قطاع الطاقة ، قطاع الصناعة ، قطاع الزراعة ، قطاع استخدام الأراضي والغابات ، وقطاع النفايات .
يتضمن البلاغ الوطني الأول خمسة فصول هي :
الفصل الأول – الأوضاع المحلية في الدولة : يتضمن هذا الفصل معلومات عامة عن الموقع الجغرافي للدولة والمناخ والتوزيع السكاني والتشكيل الحكومي الإتحادي والوضع الإقتصادي وأهم الإنجازات البيئية في الدولة بالإضافة إلى موارد المياه والطاقة والنقل وكذلك الصحة العامة . وقد تم التركيز على هذه النواحي لتأثرها بشكل مباشر وغير مباشر بتغير المناخ .





الفصل الثاني – قوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة في الدولة : يتضمن هذا الفصل بيانات عن انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة من مختلف القطاعات والتي تشمل الطاقة ، الصناعة ، الزراعة ، النفايات ، وقطاع استخدام الأراضي والغابات .
ووفقاً للنتائج في هذا الفصل والمبنية على بيانات عام 1994 ، فقد وصلت انبعاثات غازات الدفيئة في عام 1994 إلى 74،436 جيجا غرام . ويعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون من أكثر الغازات المنبعثة إذ شكل حوالي 81% من إجمالي الانبعاثات . كما يعتبر قطاع انتاج واستهلاك الطاقة في دولة الإمارات هو المصدر الأساسي لانبعاثات غازات الدفينة . والجدير بالذكر أن قطاع استخدام الأراضي والغابات يعتبر مصرف للغازات الدفيئة وتعتبر كمية غاز ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها المسطحات الخضراء في الدولة أكثر من الكميات المنبعثة عن مختلف الأنشطة الصناعية.
الفصل الثالث – العوامل المؤثرة على الدولة نتيجة تغير المناخ وكيفية التكيف معها : يركز هذا الفصل على توقعات تغير المناخ والتي تشمل التغييرات في درجات الحرارة والأمطار ومستوى مياه البحر والتي قد تكون لها نتائج سلبية على موارد المياه والزراعة والأنظمة الإيكولوجية الصحراوية في الدولة بالإضافة إلى تأثيراته على الصحة العامة والمجمعات السكنية القريبة من الساحل والطاقة والمناطق الساحلية .
الفصل الرابع – إجراءات الحد من تأثيرات تغير المناخ : يتضمن هذا الفصل بعض المقترحات بشأن إجراءات الحد من تأثيرات تغير المناخ في الدولة عن طريق استخدام تقنيات لتخفيض الانبعاثات ومنها على سبيل المثال الإعتماد على أنظمة التبريد المناطقية ، تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية ، استرجاع الغازات المنبعثة من مدافن النفايات وغيرها .
الفصل الخامس – الخطة الوطنية لمواجهة تغير المناخ : يركز هذا الفصل على أهمية تطوير شبكة المعلومات الخاصة بغازات الدفيئة ، بناء القدرات في هذا المجال ، زيادة الوعي بقضية تغير المناخ واتخاذ التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ في عين الإعتبار عند إعداد السياسات المستقبلية .
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